
لائحة المشتريات والتعاقدات



الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: أھداف اللائحة

تھدف ھذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي:

تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة. .1
وضع معاییر اختیار الموردین. .2

تقییم الموردین المعتمدین. .3

المادة الثانیة

تسـري أحـكام ھـذه اللائحة علـى كافـة عملیـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات التـي تتطلبھـا
حاجـة العمـل بالجمعیـة.

المادة الثالثة

 تعتبـر الإدارة المالیة بالجمعیـة ھـي الجھـة الوحیـدة المسئولة عـن تنفیـذ عملیـات الشـراء لتوفیـر
احتیاجات الجمعیـة مـن أصـول ثابتـة ومسـتلزمات وخدمـات أخـرى، وتعتبـر الإدارة المالیة مسـئولة
عـن تتبـع التنفیـذ إلـى أن تصـل الأصناف ً المطلوبة إلـى الجمعیـة أو إتمـام الأعمال المتعاقد علیھـا طبقـا

للشـروط المتفق علیھـا.

المادة الرابعة: الواجبات والمسئولیات

تطبیق اللائحة وقواعد وسیاسات الشراء والتورید والتأجیر لكافة أنشطة الجمعیة وإداراتھا .اتباع .1
إجراءات الشراء الواردة بدلیل الشراء والتقید بھا.

متابعـة عملیـات التوریـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقیقـة. .2
المشـاركة فـي استلام الـوارد مـن المـواد واللـوازم للتأكـد مـن مطابقتھـا للمواصفـات والكمیـات .3
الـواردة بأمـر الشـراء المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات

والمفاوضة على ذلك.
الاحتفاظ بعلاقات ممتـازة مـع الموردیـن والاحتفاظ لھـم بسـجلات وافیـة وكافیـة عـن تعاملات .4

الجمعیــة معھم.
دراسة أسعار التورید بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب .تسـعیر الـوارد علـى .5

أسـاس التكلفـة الحقیقیـة للشـراء مـع تقدیـر للمصاریـف العامـة (نقـل – تخلیـص الـخ)...
مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبین ومحاسبتھم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنویة. .6

المادة الخامسة

تعــد الإدارة المالیة سجل بأســماء الموردیــن للأصناف التــي تحتاجھــا الجمعیــة بشكل مستمر والذیــن
ً یتمیــزون بالقــدرة والكفایــة والســمعة الطیبــة، ویجــب علیھــا تحدیــث ھــذا الســجل ســنویا



المادة السادسة

لا یجــوز بــأي حــال مــن الأحوال تجزئــة المشــتریات أو الأعمال أو الخدمــات بغــرض تغییــر
طریقــة الشــراء أو التعاقــد لإداء الأعمال أو الخدمــات.

المادة السابعة

یكـون شـراء المسـتلزمات بقصـد الوفـاء بمتطلبـات الجمعیـة وبمراعـاة حـدود التخزیـن المناسـبة
والاعتمادات المخصصــة لذلــك بالموازنــة التخطیطیــة. ویكــون الشــراء فــي حــدود اعتمــادات
الموازنـة بمعرفـة مـدراء الأقسام بالجمعیـة المختلفـة وعلـى أن تتولـى الإدارة المالیة إجراءات الشـراء

والتعاقـد

المادة الثامنة

 (یتعیــن علــى جمیــع العاملیــن فــي مجــال الشــراء الإلمام بأحــكام ھــذه اللائحة وال یمكــن أن
یكــون عــدم الإلمام بھــا مبرر مقبول لمخالفتھــا

المادة التاسعة

یراعــى فــي تأمیــن مشــتریات الجمعیــة وتنفیــذ مــا تحتاجــھ مــن مشــروعات وأعمــال القواعــد .1
الأساسیة التالیــة:

لجمیــع الأفراد والمؤسســات الراغبیــن فــي التعامــل معھــا ممــن تتوافــر فیھــم الشــروط التــي .2
تؤھلھــم لھــذا التعامــل فــرص متســاویة ویعاملــون علــى قــدم المســاواة.

توفیـر معلومـات كاملـة وموحـدة عـن العمـل المطلـوب للمتنافسـین بمـا یمكنھـم مـن الحصـول علـى .3
ھـذه المعلومـات فـي وقـت واحـد ویحـدد میعـاد واحـد لتقدیـم العـروض تتعامــل الجمعیــة فــي
ســبیل تأمیــن مشــتریاتھا وتنفیــذ مشــروعاتھا ومــا تحتاجــھ مــن أعمــال مــع الأفراد
والمؤسســات المرخــص لھــم بممارســة العمــل الــذي تقــع فــي نطاقــھ الأعمال أو المشــتریات

اللازمة.
یجب أن یتم الشراء أو تأمین الأعمال بأسعار عادلة لا تزید عن الأسعار السائدة. .4

لا یجوز قبول العروض والتعاقد بموجبھا إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعیة .5
على الجمعیـة أن تفسـح المجـال فـي تعاملھـا لأكبر عـدد ممكـن مـن المؤھلیـن العاملیـن فـي النشـاط .6

الـذي یجـرى التعامـل فیـھ بحیـث لا یقتصـر تعاملھـا مـع أشـخاص أو مؤسسـات معینـة

الباب الثاني طرق الشراء

المادة العشرة خطة الشراء

یعـد مدیر الإدارة الطالبة للشراء نموذج طلب شراء أو في نموذج الطلب المالي المعتمد في الجمعیة
وتحدد فیھ بیانات الطلب على أن تحوي نوع السلعة وقیمتھا التقریبیة إن أمكن



المادة الحادیة عشر

یتم الشراء بإحدى الطرق الأتیة:

الأمر المباشر. .1
الممارسة. .2

المناقصة المحدودة. .3
المناقصة العامة. .4

المادة الثانیة عشر: الشراء بالأمر المباشر

المقصـود بالشـراء بالأمر المباشـر إتمام عملیـة الشـراء بالاتصال المباشـر بالمـورد والتفـاوض والتعاقـد
معـھ بـدون حاجـة إلـى إجـراء اتصالات مـع غیـره مـن الموردیـن وتتبـع ھـذه الطریقـة فـي الحالات

الآتیة:

حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 10 ألف ریال. .1
وجود الأصناف المراد شراؤھا لدى جھة واحدة محتكرة لھا. .2
عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحید. .3

عندما تكون قیمة المشتریات بسیطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة. .4
الأصناف والمھمات المستحدثة لتجربتھا واختبارھا. .5

شـراء الأصناف التـي تفرضھـا الحاجـة الملحـة علـى أن یقتصـر الشـراء علـى أقـل قـدر تتطلبـھ .6
الحاجـة حتـى تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة

المقصـود بالشـراء بالممارسـة إتمام عملیـة الشـراء بعـد التفـاوض مـع مجموعـة مـن الموردیـن وتتبـع
ھـذه الطریقـة فـي الحالات الآتیة:

الأصناف أو الأعمال التــي تتمیــز بناحیــة فنیــة لا یســتطیع توفیرھــا إلا أخصائیون وفنیون .1
معینــون.

الأصناف التـي سـبق طرحھـا فـي مناقصـة عامـة ولكـن جمیـع الأسعار المقدمـة وجـدت غیـر .2
مقبولـة، ولا یسـمح الوقـت بطرحھـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى.

الأصناف التي تقتضي طبیعتھا أن یكون شراؤھا من أماكن إنتاجھا. .3
الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قیمتھا التقدیریة مع تكالیف إجراء المناقصة. .4

الأصناف التــي یــرى مجلس إدارة الجمعیة أن مصلحــة الجمعیة تقضــي بعــدم طرحھــا فــي .5
مناقصــة عامــة .وفـي حالـة توافـر أي مـن الحالات السـابقة تشـكل لجنـة للقیـام بالممارسـة بقـرار
مـن المدیـر العـام، ویراعـى فـي تشـكیل ھـذه اللجنـة أن تضـم العناصـر التـي تتناسـب وظائفھـم
وخبرتھـم ً مــع طبیعــة الأصناف المشتراة وأھمیتھــا، وتعــد اللجنــة محضــرا یوضــح أســماء
الموردیــن المشـتركین بالممارسـة وأسس المفاضلـة بینھـم ثـم مـا توصـى بـھ، ویجـب أن یدعـم
المحضـر بالمسـتندات الدالـة علـى مـا جـاء بـھ، لتكـون تحـت تصـرف جھـة المراجعـة .ویلاحظ
ان التوصیــة بالاختیار لا تعــد نھائیــة إلا بعــد اعتمادھــا مــن المدیــر العــام التنفیــذي للجمعیــة.



المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة

 المناقصــة المحــدودة ھــي إحــدى صــور المناقصــة التــي یقتصــر الاشتراك فیھــا علــى عــدد
محــدود مــن الموردیــن كالمقیدیــن بســجل الموردیــن أو بعضھــم علــى أن یراعــى فــي ھــذا الاختیار
الكفایــة المالیــة والســمعة الحســنة .وتسـرى علـى ھـذا النـوع مـن المناقصـة جمیـع القواعـد
والإجراءات المنظمـة للمناقصـة العامـة فیمـا عـدا شـرط الإعلان فـي الصحـف، حیـث یتـم دعـوة

الموردیـن للاشتراك فـي المناقصـة المحـدودة ویسـلم بالیـد

 المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة:

المناقصــة العامــة كطریقــة مــن طــرق الشــراء ھــي مجموعــة الإجراءات التــي تھــدف إلــى توجیـھ
الدعـوة إلـى عامـة الموردیـن المحتملیـن لكـي یشـتركوا فـي الصفقـة موضـوع المناقصـة وذلـك لتوفیـر
عنصـر التنافـس فیمـا بینھـم، بقصـد الوصـول إلـى أفضـل الشـروط والأسعار، وتتمثل الإجراءات التي
یجب اتباعھا في حالة الشراء بالمناقصة العامة فیما یلي :یشكل المجلس أو رئیس الجلس أو المسؤول

التنفیذي للجمعیة إحدى اللجان الآتیة:- 

لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحھا. .1
لجنة فتح المظاریف ودراسة العروض وإقرارھا. .2

لجنة البت في العطاءات المقدمة. .3
اللجنة المالیة مع تحدید اختصاصاتھا ومن ضمنھا إقرار عروض السعر إذا تم اعتمادھا من .4

مجلس الإدارة

المادة السادسة عشر

 المھام التفصیلیة لعملیة الشراء یقوم مسؤول العھد بـتأمین احتیاجات الجمعیة من المشتریات وفق ما
یلي:

 استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استیفاء الطلب وتوقیع رئیس القسم المستفید
التأكد من إفادة الإدارة المالیة التأكد من إفادة الإدارة المالیة اعتماد الطلب من الإدارة.



المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي

استلام أمر الشراء من الإدارة المالیة .1
اعتماد طلب فتح الاعتماد التأكـد مـن قیمـة الاعتماد والمصـدر ومبلغـھ وسـلامة إجراءات .2

الشـراء قبـل إرجاعھ للمدیـر المالـي لاعتماد الطلب
إرسـال أصـل الطلـب للبنـك وترسـل النسـخة الأولى مـع المرفقـات إلى قسـم الحسـابات ونسـخة .3
إلى قســم المشــتریات استلام إشعار من البنك بفتح الاعتماد للاطلاع علـى الإشعار ویتأكـد مـن
صحـة المبلـغ واسـم المصـدر یطابـق البیانـات مـع نسـخة طلـب فتـح الاعتماد ویحیلـھ للمحاسـب
المختـص قیـد المعلومـات فـي سـجل الاعتماد وإحالتھ للحفـظ وإرسـال نسـخة مـن الاعتماد إلـى
قسـم المشتریات للمتابعـة دفع مبلغ التأمین والعمولة واي مصاریف بنكیة أخرى سداد ما تبقى
من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسلیم المستندات إلى المخلص الجمركي لإنھاء

إجراءات التخلیص لاستلام المواد المشتراة ) مواد – مستلزمات.. الخ.
إعداد سند استلام بالمشتریات بعد الفحص سداد قیمة التخلیص والجمارك (إن وجدت) تسعیر .4
المشتریات التأكـد مـن سلامة إجـراءات استلام المشـتریات وإجـراءات التسـعیر والتأكـد مـن

البـدء فـي إجـراءات التعویـض فـي حالـة النقـص أو التلـف قفل الاعتماد المستندي.

اعتمدت ھذه اللائحة بقرار مجلس الإدارة رقم (__) وتاریخ (____)، وتعتبر نافذة من تاریخ اعتمادھا.
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